كوك لقب 
كتاب البيت المسلم 


أحكام العائلة وسائر الأقارب 
6 تمهيد ‏ 4455 - منهج البحث: تقسيم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب: 
الباب الأول 
الزواج واثاره 
۷ ۔ تمهيد - 4958 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى اثني عشر فصل . 


الفصل الأول: تعريف الزواج وبيان حكمته وحكمه 

۹ الزواج في اللغة  447١‏ النكاح في اللغة  441١‏ الزواج في الاصطلاح 
الشرعي - 4477 - التعريف المختار - 447/7 النكاح في الاصطلاح الشرعي - 4914 حكمة 
الزواج - ٤4۷١‏ - خلاصة حكمة الزواج ‏ 49175 مشروعية الزواج  ٤۹۷۷‏ - حكم الزواج - 
۸ م الزواج الواجب - 4474 تقديم الزواج الواجب على الحج الواجب  448٠‏ - شرط 
الزواج الواجب - 4481١‏ - مذهب المالكية في الزواج الواجب - 4487 مذهب الحنفية في 
الزواج الواجب - 4187 مذهب الظاهرية في الزواج الواجب ‏ 4484 - الاستدانة لتحصيل 
مؤونة الزواج الواجب - 4486 - رضا المرأة بعدم الإنفاق عليها ‏ 487 - الزواج الواجب للمرأة 
- 14۸۷ - كيف تقوم المرأة بالزواج الواجب - ٤4۸۸‏ - الزواج المحرم ‏ 49/8 مذهب المالكية 
- 4440 - مذهب الحنفية - 444١‏ مذهب الفقهاء الآخرين ‏ 447 - الزواج المحرم بالنسبة 
للمرأة - 5997 - اجتماع الحظر والوجوب في الزواج ‏ 4444 مذهب الحنفية في هذه الحالة 
54946 مذهب المالكية - 4445 - القول الراجح بالنسبة للرجل ‏ 4497 - القول الراجح 
بالنسبة للمرأة - ۸ - انعقاد الزواج المحرم ‏ 4449 - الزواج المكروه  ٠٠٠١‏ - المرأة 
والزواج المكروه  ٠٠١١‏ - الزواج في دار الحرب مكروه إلا للضرورة - ٠٠٠۲‏ _ مذهب الشافعية 
في هذه المسألة 06 زواج الآسير المسلم في دار الجربه هل بكرا ويحرم؟- ۵۰۰4 _ 
الزواج الس ر مهي اا و مذهب الحنابلة - ٠٠٠١‏ - فرض 


40 


الكفاية يقذم على النكاح المستحب - ٠٠١۷‏ _ ثالثاً: مذهب الحنفية  50٠04‏ - رابعاً : مذهب 
المالكية  6٠0٠09‏ خامسا: مذهب الزيدية  -08:01٠١‏ سادسا: قول القاضي عياض - 6٠1١‏ - 
الزواج المندوب في حق المرأة - 8017 - الزواج المباح : أولاً: مذهب الحنابلة 0017 ثانياً: 
مذهب المالكية  801١4‏ - ثالثا: مذهب الحنفية - ٠٠٠١‏ - رابعاً: مذهب الشافعية  ٠١١١‏ - 
خامساً: مذهب الزيدية  ٠٠٠۷‏ - سادساً: قول القاضي عياض - 5018 - القول الراجح - 
949 هل الأصل في الزواج الإباحة أم الندب أم الوجوب؟ - 507١‏ - القول الأول: الأصل 
في الزواج الوجوب - 5071١‏ - القول الثاني : الأصل في الزواج الإباحة - 6٠077‏ حجة القول 
الثاني - 507 - القول الثالث: الأصل في الزواج الندب - 5074 - أدلة القول الثالث - 
٥‏ القول الراجح - 6075 حكم النكاح في الوقت الحاضر  ٠٠۲۷‏ - ضرورة العمل 
الجاد لتشجيع الزواج - 5078 - من أنواع العمل الجاد لتشجيع الزواج - 8078 تأخر الزواج 
وما يجب فيه 6070 وجوب الاستعفاف عند تأخر الزواج - 65071 الاستعفاف واجب على 
المرأة وجوبه على الرجل - 607 - الصوم وسيلة الاستعفاف - 8٠07#‏ حديث الصوم في 
الاستعفاف يشمل النساء ‏ 68074 ما يقاس على الصوم للاستعفاف  ٠٠٠١١‏ - ولي الأمر 
والاستعفاف . 
الفصل الثاني: مقدمات الزواج 

05 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: اختيار الزوجة والزوج 

۷ _ تمهيد: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: اختيار الرجل للمرأة 

۸ _ ضرورة هذا الاختيار  ٠۳۹‏ - ضوابط الاختيار - ٠٠٤١‏ - أولاً: ذات الدين - 
1 _ الحث على نكاح ذات الدين - 0٠147‏ أفضل متاع الدنيا المرأة الصالحة  ٠٠٤۳‏ - 
الزوجة الصالحة خير ما يؤتاه المسلم بعد تقوى الله ؟ 4 ٠١‏ - الزوجة المؤمنة تعين زوجها على 
أمور الآخرة - ٠٠٤٠‏ - ثانيا: ذات جمال ‏ 0045 الإشارة لذات الجمال في الحديث النبوي 
٠٠٤۷ -‏ _ الجمال مطلوب في المرأة  ٠٠٤۸‏ - خلاصة القول في جمال المرأة - ٠٠44‏ - 
السؤال عن جمال المرأة قبل السؤال عن تدينها  ٠٠٠١‏ _ ثالث : نكاح البكر  6506١‏ حديث 
في نكاح البكر  ٠٠٠۲‏ - تفضيل الزواج بالثيب لسبب شرعي  ٠٠٠١‏ - من أمثلة السبب 


۹٦ 


الشرعي كون الثيب ذات دين 50864 من أمثلة السبب الشرعي للزواج بالثيب: الحاجة إليها 
- 6066 كون الثيب لا معيل لها ولا كافل أو لها قرابة من الرجل - 5005 - رابعاً: نكاح المرأة 
الولود ‏ لاه ٠ه‏ نكاح البكر لا يعارض نكاح الولود - ٠٠٠۸‏ - خامساً: أن تكون المرأة حسيبة 
٠٠۹ -‏ - سادساً: الحنون على الصغير والمحافظة على مال الزوج  ٠٠٠٠‏ - سابعاً: أن تكون 
من بيت دين وصلاح ‏ 8051 - ثامناً: اختيار المرأة البعيدة لا القريبة 5057 - اغتربوا لا تضووا 
٠٠٦۳ -‏ - الراجح في مسألة اختيار البعيدة أو القريبة. 


المطلب الثاني: اختيار المرأة الرجل 

4 - تمهيد - 6056 - عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ‏ وفيه حديثان للبخاري 
- وقول ابن حجر العسقلاني في دلالة هذين الحديثين - 8055 شرح الإمام العيني لحديث 
عرض المرأة نفسها على رسول الله يكل -  5051/‏ شرح الإمام القسطلاني للحديث - ٥٠٦۸‏ - 
قول الإمام النووي في هذا الحديث ‏ 0059 شروط جواز اختيار المرأة للرجل وكيفية إخبارها 
له برغبتها فيه ٠٠۷١‏ - الراجح لجواز عرض المرأة نفسها على الرجل ليتزوجها أن يكون متديناً 
٠٠۷١ -‏ - ما يتبع اختيار المرأة لمن يتزوجها - 6077 اختيار المرأة غير المباشر للرجل . 
المبحث الثاني : الخطبة 

۳ _ تعريف الخطبة ‏ 601/4 حكم الخطبة وحكمة تشريعها - ٠٠۷١‏ _ حكمة 
تشريعها  ٥٠۷٦‏ . المشورة في الخطبة - ٥٠۷۷‏ - المستشار مؤتمن ولا غيبة في مشورته - 
۸ - قول الإمام النووي في الخطبة - 8017/8 قول المالكية في الاستشارة في الخاطب 
والمخطوبة - ١‏ الاستخارة في الخطبة - ٥٠۸١‏ - استخارة المخطوبة - ٥٠۸۲‏ - كيفية 
الاستخارة  ٠٠۸۲‏ _ شروط من تحلّ خطبتها  ٠٠۸٤‏ - الشرط الأول: أن لا تكون محرمة على 
الخاطب ‏ 6086 خطبة المعتدة ‏ 8085 أ المعتدة عدة الوفاة - ٥٠۰۸۷‏ - التعريض بالخطبة 
من قبل الرجل - ٠٠۸۸‏ - تعريض المعتدة في الجواب ‏ 5088 - من أمثلة تعريض المعتدة في 
الجواب - 0 الوعد بالزواج لمعتدة الوفاة  604١‏ مذهب المالكية في هذا الوعد ‏ 
۲ _ ب- خطبة المعتدة لطلاق رجعي  ٥٠۹۳‏ - ج ‏ المعتدة من الطلاق الثلاث يجوز 
التعريض بخطبتها عند الحنابلة ولا يجوز عند الحنفية - 8044 - د- المعتدة لفرقة هي بينونة 
صغرى  ٠٠۹١‏ - المرأة المعتدة كالرجل في الخطبة تعريضاً وتصريحاً - 6045 حكمة تحريم 
خطبة المعتدة  ٥٠۹۷‏ - حكم الزواج بعد الخطبة المحرمة للمعتدة - 50944 الشرط الثاني : 
أن لا تكون مخطربة للغير- 5049 - أنواع الخطبة على خطبة الغير - 57٠١‏ - القسم الأول من 


۹۷ 


حال المخطوبة  ١٠١١‏ - القسم الثاني من حال المخطوبة  0٠١7‏ - تعليل جواز خطية 
المخطوبة من القسم الثاني - 81١7‏ القسم الثالث من حال المخطوبة  65٠١١4‏ مذهب 
الظاهرية في الخطبة على خطبة الغير - ©8108 - نظر الخاطب إلى المخطوبة - 0105 - نظر 
المخطوبة إلى خاطبها  5٠١٠‏ - أقوال الفقهاء في نظر المرأة إلى خاطبها - 01١8‏ - نظر المرأة 
إلى خاطبها في غير خلوة ‏ 0104 - ما تنظره المرأة من خاطبها - 01١١‏ - سؤال وجوابه - 
05 الخلوة بالمخطوبة  0١١7‏ خلوة الخطيبة بخطيبها لا تجوز وإن اعتادها الناس - 
> "١ه‏ - الاعتياض عن رؤية الخطيبة  01١4‏ العدول عن الخطبة  681١6‏ - تعليل جواز 
العدول عن الخطبة ‏ 5115 الخلاصة في الرجوع عن الخطبة - 81117 - ما يترتب على 
الرجوع عن الخطبة ‏ أ - مذهب الحنفية - 0114 ب مذهب المالكية فيما يترتب على الرجوع 
عن الخطبة ‏ 0114 ج- مذهب الحنابلة - 6817١‏ - التعويض عن الرجوع عن الخطبة - 
1 الرجوع عن الخطبة يجوزء والجواز الشرعي ينافي الضمان  ٥۹۲۲‏ _ قذف الخاطب 
المخطوبة بالزنى لتبرير رجوعه يستوجب مسؤوليته الجنائية  ٠۲۳‏ - ادعاء الضرر الأدبي 
بالرجوع عن الخطبة لا يستوجب التعويض - 5174 - تضرر الخاطب أو المخطوبة من الرجوع 
عن الخطبة لا يستوجب التعويض . 
الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه ومستحباته 
6- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أركان عقد الزواج 
۹۹ - تعريف الركن ۔ 81717 - أركان عقد الزواج - 5174 - ركن عقد الزواج هو 
الإيجاب والقبول ‏ ۱۲۹ - معنى الإيجاب والقبول _ 51٠‏ _ ألفاظ الإيجاب والقبول - 
1ه - التصحيف أو الخطأ في ألفاظ الإيجاب والقبول - 017 - الإيجاب والقبول بغير لفظي 
التزويج والإنكاح - *1ه ‏ القول الأول 4١1ه‏ _ الحجة لهذا القول ‏ ه١ه‏ - القول الثاني 
_ ١ه‏ القول الغالث  ٠۴۷‏ - حجة الحنفية لجواز عقد النكاح بكل لفظ يفيد تمليك العين 
۔ ۹۱۳۸ ۔ القول الرابع - 518 - القول الخامس  5١4٠‏ - القول السادس - 8١141١‏ - القول 
الراجح فيما يصح به الإيجاب والقبول - 0147 استعمال اللغة الأعجمية في الإيجاب والقبول 
ممن يعرف اللغة العربية ‏ 8184# من لا يعرف العربية يعقد النكاح بلغته وهذا مذهب الحنابلة 
_ 6144 - وعند الشافعية: يصح عقد النكاح بغير العربية وإن عرف العاقد اللغة العربية - 
‰٥‏ _ قول شيخ الإسلام ابن تيمية  5١45‏ - إعادة لفظ النكاح في القبول -  0141/‏ صيغة 


4۹۸ 


الإيجاب والقبول - 0١44‏ يصح أن يكون الإيجاب والقبول بلفظين أحدهما للماضي والآخر 
ال - 92 الإيجاب والقبول ‏ الحالة الأولى : لفظ للمستقبل 
واخر للماضي  5١6٠١‏ - الحالة الثانية : لفظ للماضي واخر للحال - 8١61١‏ - الإيجاب والقبول 
بالإشارة  ١٠١١‏ - هل يشترط لقبول إشارة الأخرس عجزه عن الكتابة؟ مذهب الحنابلة ‏ 
هاه مذهب الحنفية - 8164 - الإيجاب والقبول بالكتابة ‏ 5168 كيفية التعبير بالكتابة عن 
الإيجاب والقبول - 5١85‏ - ما استظهره في هذه الحالة  ٠٠١١‏ - الإيجاب والقبول بالرسالة - 
4 الإيجاب والقبول يقوم بهما شخص واحد ‏ 69١ه ‏ رأي الإمام زفر والإمام الشافعي 
681٠ -‏ - دليل زفر ودليل الشافعي - 0151١‏ - حجة الحنفية في تجويزهم أن يكون الإيجاب 
والقبول بعبارة شخص واحد - 6١1517‏ صيغة الإيجاب والقبول ‏ 0177 - الصيغة المنجرّة وغير 
المنجزة - 01784 - الصيغة المنجزة ينعقد بها النكاح دون غيرها - ٠٠٠٠‏ - قول ابن القيم في 
تعليق النكاح بشرط - 8155 هل تتولى المرأة ة عقد النكاح بنفسها لنفسها؟ - ۷ - أولاً : 
مذهب الشافعية - 54١ه‏ - ثانياً : : مذهب المالكية - 4 - اكا : مذهب الحنابلة  ١١۱۷١‏ _ 
رابعاً: مذهب الإمام أبي حنيفة - 810/1 - خامساً: مذهب الجعفرية. 


المبحث الثاني : شروط عقد الزواج 
1 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى خمسة مطالب: 
المطلب الأول: شروط انعقاد عقد الزواج 
۳ _ أولا: فيما يخص طرفي العقد ‏ 01174 - الجدّ والهزل في عقد الزواج سواء - 


ه/ااه - ثانياً : : أن لا يرجع لرن ا قبل التبول - ۹۱۷٩‏ - زوال أهلية الموجب قبل 
صدور القبول ا لالااه _ ثالعا : : اتحاد المجلس وسماع كل عاقد لفظ الآخر - ۷۸ - رابعاً: 


عدم الفصل بين الإيجاب والقبول - 0174 - لا تشترط الفورية في القبول - 0١14٠١‏ مذهب 
الشافعية في الفورية في القبول والتراخي لقانم وحم يات - مذهب الحنفية في هذه المسألة 
- ۱۸۲ - مذهب المالكية ‏ 018 - خامساً: : موافقة القبول للإايجاب. 


المطلب 0 00 صحة عقّد الزواج 


4 - أن تكون المرأة ة محلا للنكاح ‏ 186ه - ثانياً : أن لا يكون الرجل أو المرأة 
أو من e‏ وهذا عند الجمهور ‏ 85١ه‏ مذهب الحنفية مخالف لمذهب 
الجمهور, وبيان حجة الحنفية - 0141 - رد الجمهور على حجة الحنفية - 0188 - ثالث : أن 


4۹ 


لا يكون النكاح مؤقتا - 01۸۹ - رابعاً : الكفاءة  ٥٠۹۰‏ أو : أقوال الحنفية في شرط الكفاءة 
61941 ثانا : أقوال الشافعية في الكفاءة - ٠٠۹۲‏ ثالثاً: أقوال الحنابلة فى الكفاءة 01917 - 
رابعاً: أقوال المالكية في الكفاءة - 81944 الشرط الخامس: حضور الشهود - 6148 أدلة 
اشتراط حضور الشهود عقد النكاح 95١ه ‏ دلالة هذه الأحاديث والآثار على اشتراط حضور 
الشهود ‏ 1417 - أقوال الفقهاء في شرط الإشهاد لصحة النكاح ‏ القول الأول - 5194 - القول 
الثاني - 5148 - القول الثالث - ٠٠٠١‏ - خلاصة مذهب المالكية في شرط الشهود - ٠۲١١‏ - 
القول الرابع - 8707 - أدلة الأقوال في شرط الشهود ‏ أدلة القول الأول 8707 - أدلة القول 
الثاني - 5704 - أدلة القول الثالث ‏ 5808 - أدلة القول الرابع - 5705 - مناقشة أدلة القول 
الأول - 07017 - مناقشة أدلة القول الثانى - ٥۲٠۸‏ - مناقشة أدلة القول الثالث  ٠۲٠۹‏ - مناقشة 
أدلة القول الرابع - 57٠١‏ - القول الراجح في شرط الشهود - ٠۲١١‏ - استحباب إعلان التكاح 
بعد عقده  617١37‏ دلالة ما جاء في حديث الترمذي في إعلان النكاح - 071 التواصي بكتمان 
النكاح - 0714 الراجح في مسألة كتمان النكاح - 5116 عدد الشهود وهل تدخل معهم النساء؟ 
قولان للفقهاء ‏ 071 - القول الأول وحجته _ ٥۲٠۷‏ - القول الثاني - ٥۲٠۸‏ - حجة القول الثاني 
- 5014 استحباب الزيادة على الشاهدين ‏ 8776 - القول الراجح قبول شهادة رجل وامرأتين - 
١ء‏ _ عدالة الشهود وأقوال الفقهاء فيها ‏ القول الأول - 07577 المقصود بالعدالة ‏ 037517 - 
الحجة لاشتراط العدالة - 8774 - القول الثاني في عدالة الشهود ‏ عدم اشتراطها ‏ 077 الرد 
على مشترطي عدالة الشهود ‏ 5775 - القول الراجح في اشتراط عدالة الشاهد  ٥۲۲۷‏ - إسلام 
الشاهد -8؟7؟ه - الشهود على زواج المسلم بذمية عند الحنفية - °۲4 - شروط أخرى في شاهد 
التكاح  E E ٠۲٣١‏ - أن يكون الشاهد سميعاً ويفهم كلام العاقدين شن ل 5 
أن يكون الشاهد بصيرأًء عند الشافعية orY-‏ أن يكون الشاهد متكلماً وهذا عند الحنابلة خلافاً 
للحنفية ‏ 874 عداوة الشاهد أو بنوته لأحد الزوجين أو كليهما ‏ مذهب الحنابلة ‏ 63778 - 
مذهب الشافعية والحنفية ‏ 8775 شرط خلو الرجل والمرأة من المرض - مذهب المالكية في هذا 
الشرط  ٠۲۳۷‏ - الراجح عدم اشتراط هذا الشرط ورد ابن حزم على مشترطيه ١‏ 
المطلب الثالث: شروط نفاذ عقد الزواج 

۸ _- د بالعقد النافذ E‏ نفاذه - 8 الشزط الأول: أهلية العاقد 0 


الحنفية - ٠٥۲٤١‏ ا ل دكن لار :قرط فة 


المطلب الرابع : شروط لزوم عقد الزواج 

۴ - معنى لزوم العقد - 6144 شروط لزوم عقد النكاح عند الحنفية - ٠٠٤٠‏ - أولاً : 
يشترط للزوم نكاح الصغير أو الصغيرة أن يكون ا ا 
كفاءة الزوج إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها بغير رضا أوليائها بمهر المثل - ٥۲٤۷‏ - ثالئا: خلو 
العقد من التغرير - 8744 - رابعا: كمال مهر المثل في إنكاح البالغة العاقلة نفسها من كفء 
بغير رضا أوليائها - ٥۲٤۹‏ _ خامساً: : خلو الزوج من عيب الجبٌ أو العنة عند عدم رضا الزوجة 
- 01650 شروط لزوم العقد عند الحنابلة (أ) الكفاءة: كفاءة الزوج للزوجة (ب) التغرير إذا غرٌ 
الزوج المرأة أو أوليائها بنسب أو غيره مما يؤثر في الكفاءة (ج) العيب في الزوج أو في الزوجة . 


المطلب الخامس : الشروط المقترنة بالعقد 


۱ _ تمهيد ‏ 07087 - أثار العقود تثبت بحكم 00 فهل يملك العاقدون تعديلها 
بالشرط؟  ٠۲٠۴۳‏ هل الأصل في العقود والشروط الحلّ أ و الحرمة؟ قولان للفقهاء _ ٠٠۲٠٤‏ _ 
حديث للبخاري في الشروط في التكاح د 000_ الإمام مسلم أخرج حديث البخاري بلفظ 
آخر - ٥۲۵۹‏ وأخرج هذا الحديث الإمام الترمذي  ٥٠١۷‏ - وأخرجه أبو داود في سننه - 
۸ القول الراجح في دلة الحديث ‏ 68789 ما أرجحه من الشروط الواجب الوفاء بها في 
عقد التكاح  ٠٠٠١‏ - وأرجح وجوب الوفاء بما تشترطه المرأة لنفسها وما يشترطه الرجل لنفسه 
في عقد النكاح  051١‏ _ أقسام الشروط المقترنة بعقد النكاح - 8177 - القسم الأول من 
الشروط وهو مما يعود إلى الزوجة نفعه وفائدته ويلزم الوفاء به 8758 - الرد على المانعين شروط 
هذا الفسم ‏ 0574 - للزوجة حق الفسخ لعدم الوفاء بشروط هذا القسم ‏ 5758 اشتراط 
المرأة لنفسها حق الطلاق - 0755 - الصيغة الصحيحة لإشتراط المرأة لنفسها حق الطلاق - 
۰ 17 الفرق بين الصيغة الصحيحة وغير الصحيحة لإشتراط المرأة لنفسها حق الطلاق - 
۸ القسم الثاني من الشروط المقترنة بعقد التكاح ‏ ويشمل هذا القسم ما يصح العقد به 
ويبطل الشرط وحده - قول البعض ببطلان العقد مع الشرط ‏ 8759 الراجح بطلان الشرط وحده 
دون العقد  ۲۷١‏ _ شرط تطليق الضرة - 8171/١‏ بطلان هذا الشرط - 671777 بقاء عقد النكاح 
صحيحاً وبطلان شرط تطليق الضرة - 81777 القسم الثالث من الشروط المقترنة بعقد النكاح - 
1 هذا القسم الشروط التي يبطل معها عقد النكاح ‏ 671/4 اعتراض ودفعه  ٥۲۷۵‏ ۔_ 

شتراط صفة معينة في أحد الزوجين» وما أثر هذا الشرط في عقد النكاح وما يترتب عليه؟ - 0۷ 
0 : مذهب الحنفية - ٥۲۷۷‏ _ثانياً : مذهب الحنابلة 6719/8 _ ثالاً : مذهب الشافعية ‏ ۲۷۹ _ 
زاغا : مذهب المالكية  578٠‏ - تخامساً : مذهب الظاهرية  ٥۲۸١‏ - سادساً : مذهب الجعفرية 


- 0787 - القول الراجح 


اده 


المبحث الثالث: مستحبات الزواج 

0747 - تمهيد - ٥۲۸٤‏ - خطبة النكاح ۔ 6786 _ خطبة النكاح غير واجبة إلا عند داود 
الظاهري - 85 - والصحيح أن الخطبة مستحبة وليست واجبة والدليل على ذلك ٠ ٥۲۸۷‏ 
والمستحب خطبة واحدة يخطبها بها ولي المرأة أ و الخاطب أو غيرهما ‏ 57848 والخطبة تكون قبل 
الإيجاب والقبول - ٥۲۸۹‏ - حضور أهل الصلاح زيادة على الشاهدين  ٥۲۹۰‏ عقد النكاح 
في المسجد  ٥۲۹۱‏ _ زمان العقد: يوم الجمعة  ٥۲۹۲‏ - الدخول وقبله العقد في شهر شوال 
579 ما يقال للمتزوج 5784 - الغناء وضرب الدفوف في النكاح ‏ 67968 حديث 
البخاري في الغناء وضرب الدف في النكاح  ٠۲۹٩‏ - حديث اخر للبخاري  ٥۲۹۷‏ - حديث 
ثالث أخرجه النسائي - ٥۲۹۸‏ - حديث الترمذي في ضرب الدف في النكاح  ۲۹۹٩‏ - إهداء 
«زفاف» العروس إلى بيت زوجها والدعاء لمن يزفها  50٠‏ - ما يقوله الزوج إذا زفت إليه زوجته 
ودخل عليها  0:0١‏ ما يقوله الزوج إذا أتى زوجته - ٠۳٠۲‏ - وليمة الزواج - ٥۳٠۴‏ - وقت 
وليمة الزواج - ٠۳٠٤‏ - هل وليمة الزواج مستحبة أم: واجبة؟ - ه870 طعام الوليمة وهل لها 
مقدار معلوم؟ _ ٠۳٠١‏ _ المفاضلة في قدر الوليمة بين الزوجات _ ٥۳٠۷‏ _ النثار في الوليمة 
وحكمه - ٥۳٠۸‏ - الخلاصة في حكم النثار والقول الراجح فيه - 4 ES OSO‏ 
الحاضرين  ٠۴٠١‏ - ما يقع من النثار في حجر الإنسان  081١‏ إعانة المتزوج على إعداد 
الوليمة - 817 - تكرار الوليمة - ٠۳١۴‏ - القول الراجح ‏ 0815 - المدعوون إلى الوليمة - 
ويه النهي عن دعوة الأغنياء فقط دون الفقراء إلى وليمة الزواج - 5 الدعوة إلى وليمة 
الزواج تكون عامة ‏ /11ه ‏ إجابة الدعوة إلى الوليمة واج - ٥۳١۸‏ - شروط وجوب حضور 
الوليمة - 019 أعذار عدم إجابة الدعوة - 087١‏ ما يفعله المدعو إلى الوليمة إذا رأى فيها 
منكراً. 

م المبحث الرابع : الزواج المؤقت 

01 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: زواج المتعة 

۲ - تعريف زواج المتعة وأسماؤه  ٥۳۲۴‏ - حكم زواج المتعة - 08974 الآدلة 
على تحريم زواج المتعة  ٠۴۲١‏ - حديث نبوي يرويه علي رضي الله عنه أخرجه 
البخاري ومسلم ٠۴۲۹‏ - حديث آخر أخرجه الإمام مسلم في تحريم نكاح المتعة - 
۷ _ قول الإمام النووي في أحاديث نكاح المتعة - ٥۳۲۸‏ - تقييم أدلة الجمهور وقولهم 
ببطلان نکاح المتعة - 078 قول الجمهور هو الصحيح - ٥۳٠١‏ - أدلة الجعفرية على 


o۲۴ 


إباحة زواج المتعة - أولاً : قوله تعالى : «فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن» - ٠۳۳۱‏ - 
ثانياً : احتجوا بأحاديث إباحة نكاح المتعة وأن الصحابة فعلوها في زمن النبي ككل - ٥۳۳۲‏ - 
ثالعاً: إباحة نكاح المتعة في أول الإسلام ثبت بالإجماع وما ثبت بالإجماع لا ينسخ بالإجماع 
على ا _ ۳ - رانا : قول علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي - ort‏ 
امیا ان تر ا CO TT‏ 
يكل وإنما مرده خوف الصحابة وعلي بن أ بى طالب من عمر وبطشه _ ۳ - سادساً : إجماع 
أهل البيت وعلماء الجعفرية على مشروعيتها وعلى أن عمر هو الذي نهى عنه وليس النبي ب 
- 05 مناقشة أدلة الجعفرية والرد عليها - أولا : : بخصوص قوله تعالى: #فما استمتعتم به 
منهن فاتوهن أجورهن* - بيان تفسيرها ال - ۳۷ - ومما يؤيد هذا التفسير حديث الإمام 
مسلم - 0768 ما يترتب على التفسير الصحيح للاية ۔ 7ه ومما يدل أيضا على أن المرأة 
فى تداع اموه د E‏ - ۰ - ثانيا : : الرد على احتجاجهم بفعل الصحابة. . 
الخ - ١ه‏ ثالعاً: : الرد على احتجاجهم بالإجماع - 47 - رابعاً: الرد على ادعائهم بأن 
سكوتهم مرده الخوف من الرد على عمر ‏ 0747 _ خامساً : الرد على احتجاجهم بأن علياً رضي 
الله عنه أجاز المتعة وقوله : لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي - ٠٠٤٤‏ - سابعاً: الرد 
على احتجاجهم أن أهل البيت وعلماء الجعفرية أباحوا نكاح المتعة - ٠٠٤١‏ لا إجماع لأهل 
a‏ المتعة - ٥۳٤١‏ _ القول الصحيح في نكاح Cao‏ المتعة الذي 
أبيح ثم حرم - ٥۳٤۸‏ - شروط نكاح المتعة الذي كان مباحأً في أول الإسلام وبيان ماهيته 
وأحكامه ‏ 074 نكاح المتعة عند الجعفرية  ٠٠٠١‏ _ شروط وآثار نكاح المتعة عند الجعفرية 
٠۴١١١ -‏ - نكاح المتعة باطل بموجب ما يقوله عنه الجعفرية - 8787 نكاح المتعة والمشاكل 
الجنسية ‏ “هه من أقوال بعض علماء الجعفرية المعاصرين ‏ 4 هه الرد على هذا القول 
67*88 هل يطيب النسل بنكاح المتعة؟ ‏ 8765 قول آخر لعالم معاضر من علماء الجعفرية 
٠۳١۷ -‏ - الرد على قول محمد تقي الحكيم - 8ه#ه ‏ وقال الأستاذ محمد تفي الحكيم - 
48 الرد على هذا القول  ٥۳٦۰‏ _ وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم» والجواب على ما 
قال - 05١‏ وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم - 0857 الرد على هذا القول 0757 ويقول 
الأستاذ محمد تقي الحكيم ‏ 0854 الرد على هذا القول ‏ 0858 قول آخر للأستاذ الحكيم 
- 655 الرد على هذا القول  ٥۳۹۷‏ - قول اخر للأستاذ الحكيم - 5854 الرد على هذا 
القول - 65*59 الخلاصة في نكاح المتعة. 


المطلب الثاني: الزواج المقترن بالتوقيت 


۰ - تعريفه وعلاقته بزواج المتعة  ٥۳۷١‏ - رأي الإمام زفر - ٥۳۷۲‏ _ حجة الإمام زفر 
۔ ٥۴۷۴‏ _ الرد على قول الإمام زفر - ٥۳۷٤‏ _ عقد النكاح بشرط التطليق» يصح العقد ويبطل 
الشرط عند الحنفية ويبطل العقد والشرط عند الحنابلة  ٥۴۷١‏ _ مدة التوقيت المبطلة للعقد - 
_ توقيت التكاح بمدة عمر أحد الزوجين الظاهر أن العقد يقع باط عند الحنفية - 
۷ -_ ذهب بعض الشافعية إلى تصحيح العقد في هذه الصورة - 8778 القول الراجح في 
الزواج المقترن بالتوقيت. 
المطلب الثالث: نكاح المحلل 

۹ -_ تمهيد  878٠‏ المقصود بتكاح المحلل - 0848١‏ نكاح المحلل نكاح مؤقت 
- ؟ىلاه ‏ أوجه الشبه والاخحتلاف بين نكاح المحلل ونكاح المتعة - ٥۳۸۳‏ - النصوص في 
إحلال المطلقة ثلاثاً لمطلقها  ٥۴۸١‏ - أولاً: من القرآن الكريم ‏ 0886 - ثانياً: من السنة 
النبوية المطهرة - ٥۴۳۸١‏ لين سول الله ية المحلل والمحلل له ٠۳۸۷‏ - أقوال الفقهاء فى 
نکاح المحلل - ٥۳۸۸‏ - أولاً : إذا شرط التحليل في عقد النكاح - 017/5 - ثانيا :أ برط على 
المحلل التحليل قبل إنشاء عقد النكاح ولا يذكر هذا الشرط في العقد ۔ ٠۳۹۰‏ - ثالثاً: 
قصدت المرأة أو وليها التحليل دون الزوج - ۳۹١‏ - رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في 9 
المحلل - 078837 تكاح المحلل لا يحل المطلقة لمطلقها  ٥۳۹۳‏ - تعليل بطلان نكاح 
المحلل. 


الفصل الرابع : المحرمات من التساء 
۳۹١  ديهمت _- ٤4‏ _ منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: المحرمات مؤيداً (على وجه التأبيد) 
_ المقصود بالمحرمات مؤبداً - ٥۳۹۷‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى 
أربعة مطالب : 
المطلب الأول : المحرمات بالقرابة 


۸ _ النص الشرعى فى المحرمات بالقرابة - ۳۹۹ _ أولاً : الأمهات  ٠٤٠١‏ - ثانياً: 
البنات - 84٠01١‏ يحرم على الرجل فروعه من الإناث - ٠٤٠١‏ - هل تحرم البنت من الزنى؟ 
٠ه‏ الرد على من أباح نكاح البنت من الزنى ‏ 4 84٠‏ أ - الرد الأول للكاساني  ٠٤٠٥‏ - 

الرد الثاني لابن قدامة ‏ +٠4ه ‏ ج - الرد الثالث لابن تيمية - ٥٤١١‏ - القول الراجح في 


6.5 


نكاح البنت من الزنى - 508 ه - ثالث : الأخوات والعمات والخالات - 5404 - رابعاً: بنات الأخ 
وبنات الأخت - 84٠١‏ - يحل نكاح ما سوى المذكورات  841١‏ - حالة قد يشتبه على البعض 


0 


حلها  614١7‏ حكمة التحريم . 


المطلب الثاني : المحرمات بالمصاهرة 


41 - معنى المصاهرة ‏ 0414 النصوص الشرعية في المحرمات بالمصاهرة  ٠٤٠١‏ _ 
منهج البحث: تقسيم المطلب إلى خمسة فروع . 
الفرع الأول: أمهات نسائكم «أمهات الزوجات» 

5- المقصود بأمهات نسائكم ودليل تحريمهن - 0411 هل يشترط الدخول بالزوجة 
لتحريم أمها على الزوج؟ - 5418 - أدلة الجمهور على أن مجرد العقد على البنات يحرم 
أمهاتهن على أزواجهن - الدليل الأول - 5415 - الدليل الثاني - 547١‏ - الدليل الثالث - 
1 - أدلة المشترطين الدخول بالزوجة لتحريم أصولها على الزوج - 5677 - الأدلة لقول 
زيد بن ثابت في هذه المسألة - 477 © مناقشة الأدلة - الإيراد الأول - ٠٤۲١‏ - الإيراد الثاني 
- 575 - الإيراد الثالث 5 الإيراد الرابع - ٥٤۲۷‏ _ القول الراجح - 0478 حالة يجهل 
البعض حكمها. 


الفرع الثاني : الربائب 

6- النص الشرعي بالربائب  0470٠‏ المقصود بالربائب ودليل تحريمهن - 047١‏ - 
ما يشمله مفهوم الربائب - ٥٤۴۲‏ - تحريم بنت الربيب على زوج أمه  ٥٤۳۳‏ - شروط تحريم 
الربائب - أولاً: أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها ‏ 544 قول الجمهور في هذا الشرط 
- 058 - القول الراجح ‏ 545 - الشرط الثاني : الدخول بالأم - ٥٤۴۷‏ - هل يقوم الموت 
مقام الدخول؟ 0578 - القول الراجح : اشتراط الدخول الحقيقي ‏ 6479 المقصود بالدخول 
بالزوجة . 


الفرع الثالث: حلائل الأبناء 
٠‏ النصٌ الشرعي - 044١‏ المقصود بحلائل الأبناء - 5447 - المراد من قوله 


تعالى : #الذين من أصلابكم» ‏ 04141 دليل تحريم حلائل الأبناء - 44 04 حكمة التحريم 
- 51456 - لا يشترط الدخول لثبوت التحريم - 0445 - بنت زوجة الابن من غيره. 


6006 


الفرع الرابع : منكوحة الأب 
۷ - النص الشرعي - ٥4٤۸‏ - المقصود ييه الآأب» ومن يشملهن التحريم - 
۹4 - دليل التحريم - ٠٤٠١‏ حكمة التحريم - ٥٤١١‏ - ب بنت زوجة الابن. 


الفرع الخامس : ما تثبت به الحرمة بالمصاهرة 

7 حرمة المصاهرة تثبت بالعقد أو بالوطء ‏ 4807© حرمة المصاهرة بالعقد ‏ 0168 - 
حرمة المصاهرة بالوطء ‏ ومعه ‏ أولا: الوطء المباح - 6ه ثانياً : الوطء الفاسد  ٠٤٥۷‏ _ 
الفرق بين الوطء الفاسد والوطء المباح - ٠٤٠١۸‏ - إدخال الزوجة ماء الزوج في فرجها - مذهب 
الشافعية في هذا الإدخال ‏ 0468 مذهب الحنابلة في هذا الإدخال ‏ 040 - وطء الميتة هل 
تثبت به حرمة المصاهرة؟ - 551 - أهلية الواطىء والموطوءة لثبوت حرمة المصاهرة - 0451 - 
طروء ما يستدعي حرمة المصاهرة ‏ “0451 ثالثاً: الوطء الحرام وهل تثبت به حرمة المصاهرة؟ 
55455 - القول الأول وأدلته - 456ه - ومن أدلة القول الأول 455 - القول الثاني وأدلته 
- 64519 ومن أدلة القول الثاني دده القول إلثالك واذلتة 4و من حججة الظاهرية 
للقول الثالث  ٥٤٠۷١‏ - القول الرابع  ٠٤۷١‏ - مناقشة الأدلة وما يرد عليها - الإيراد الأول - 
۲ - الإيراد الثاني 407 ه ‏ تحرير أصل الخلاف في المسألة - 8417/4 - القول الراجح - 
٥ه‏ _ الوطء في الدبر ٥٤۷٦‏ - هل يوجب النظر أو اللمس حرمة المصاهرة؟ ۷ اول : 
مذهب الحنفية - ٤۷۸‏ ه - النظر من وراء الزجاج إلى فرج المرأة - ٠٤۷۹‏ انا : مذهب الشافعية 
ofA -‏ _ الت : “لاه ا ا مذهب المالكية - ٠٤۸۲‏ _ خامساً: مذهب 
الظاهرية  ٥٤۸۳‏ - سادساً : مذهب الزيدية - 014485 - سابعاً : مذهب الجعفرية - 64848 - 
خلاصة أقوال الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بالنظر واللمس - 5485 - القول الراجح - 
۷ _ الدليل الأول على الترجيح - 444 - الدليل الثاني على الترجيح - 0489 - الدليل 
الغالث على الترجيح . 


المطلب الثالث: المحرمات بالرضاع 


۰ - تعريف الرضاع - ١‏ دليل التحريم بالرضاع  ٥٤۹۲‏ - منهج البحث: تقسيم 
المطلب إلى أربعة فروع : 


الفرع الأول: أصناف المحرمات بالرضاع 
۴۳ ° _ النصوص الشرعية أو من القران الكريم - 6 _ ثانياً : من السنة النبوية 


كآنه 


الشريفة - ه049 دلالة هذه النصوص على المحرمات بالرضاع ‏ 8445 - أولاً : انتشار الحرمة 
بين الرضيع والمرضعة - 5497 - ثانياً: انتشار الحرمة بين الرضيع وزوح المرضعة - ٥٤۹۸‏ - 
لبن الفحل يحرم » ثبت بالسنة وقال به العلماء - 8494 تعليل التحريم بلبن الفحل  ٠٠٠١‏ _ 
ثالفاً: مدى انتشار الحرمة إلى قرابة الرضيع - ٠٠١١‏ - مسألتان يختلف فيهما حكم النسب 
والرضاع - 88٠075‏ حالات من النسب والرضاع يجوز فيها النكاح - 5680 - رابعا: المصاهرة 
المحرمة بالرضاع - 8604 - الدليل على تحريم المصاهرة بالرضاع - 6 رأي ابن تيمية 
في المصاهرة «بالرضاع . 


الفرع الثاني : صفة الرضاع المحرم 

۹ - تمهيد - ٥٥۰۷‏ أول: مصدر اللبن 08608 - لبن الرجل لا يحرم - ٠٠٠۹‏ - هل 
يشترط في لبن المرأة كونها حية؟ عند الجمهور لبن الميتة يثبت به التحريم كلبن الحية  ٥١٠١‏ - 
حجة الجمهور - 1 -_ حجة من لم يثبت التحريم بلبن الميتة - ٥١١١‏ _ القول الراجح ت 
۴۳ _ هل يشترط في المرأة أن تكون موطوءة ولها سن معينة - 4 88١‏ لبن البهيمة  08١8‏ - 
ثانياً: مقدار اللبن المحرم - 88615 - القول الأول - ٠١١١‏ - أدلة القول الأول - 0518 - القول 
الثاني - 5019 - أدلة القول الثاني -0670 - القول الثالث  585١‏ - أدلة هذا القول  ٠٠٥۲۲‏ _ 
القول الرابع وأدلته ‏ هه القول الخامس وأدلته ‏ 6675 مناقشة الأقوال وبيان القول الراجح 
- بالنسبة للقول الأول 05786 أدلة القول الأول على قوتها لا ترجحه ‏ 08175 الراجح اشتراط 
عدد من الرضعات للتحريم بالرضاع والراجح من عددها المحرم هو خمس رضعات - ٥۵۲۷‏ _ 
صفة الرضعة والرضعات - 0878 - ما يشترط في الرضعة عند الجعفرية - 8878 - التوالى بين 
الرضعات - 0870 توالي الرضعات ليس بشرط عند الحنابلة والشافعية ‏ 6681 هل السعوط 
والوجور كالرضاع  ٥٥۳۲‏ أولا : مذهب الظاهرية  ٥٥۳۳‏ _ ثانياً: مذهب الجعفرية  ٥٥۳٤‏ _ 
ثالنا: قول الجمهور ‏ 08175 وصول اللبن إلى الرضيع بالحقنة ‏ 0875 هل يشترط العدد 
في السعوط والوجور  ٠٥۳۷‏ - الاعتبار بأوقات شرب اللبن المحلوب وليس بأوقات حلبه - 
_ شرب لبن أكثر من امرأة - 8878 هل اللبن المشوب كالمحض؟ - مذهب الحنابلة 
685٠ -‏ مذهب الشافعية والمالكية - 0684١‏ مذهب الحنفية - 0547 الجبن المعمول من 
لبن المرأة  ٥٥٤4۳‏ _ وقت الرضاع - ٠١٤٤‏ - النصوص المتعلقة بوقت الرضاع ودلالاتها ‏ ولا : 
من القران الكريم ‏ 48 8ه ثانيا: من السنة النبوية - حديث البخاري - 086845 _ ثالثا: من السنة 
النبوية أيضاً - حديث مسلم -  0841/‏ وجه احتجاج أبي حنيفة بالحديث النبوي : «الرضاعة من 
المجاعة) - 5848 - رابعاً: ومن السنة النبوية أيضاً ‏ حديث الترمذي - 8649 خامساً: ومن 


/ادهة 


السنة النبوية - حديث أبى داود - ۰ _ سادساً: الآثار عن الصحابة والتابعين  5581١‏ القول 


الراجح في وقت الرضاعة المحرمة ۲ _ مسائل في الرضاع هي محل نظر واجتهاد - 
ههه المسألة الأولى  ٠٠١4‏ _ المسألة الثانية ‏ 68888 المسألة الثالثة . 


الفرع الثالث: ما يثبت به الرضاع «وسائل إثبات الرضاع) 

65 - حديث نبوي في شهادة المرضعة على الرضاع ‏ 8881 أقوال العلماء في هذا 
الحديث النبوي الشريف ‏ 0688 أقوال الفقهاء في قبول شهادة المرضعة وحدها ‏ مذهب 
الحنابلة ‏ ۹ _ ثانياً: مذهب الحنفية ۰ _ ال : مذهب الظاهرية - 5ه رابعاً: 
مذهب الشافعية- 5 امسا مذهب الزيدية _ مكمه سادساً: مذهب الجعفرية - 
٤‏ القول الراجح فيما يثبت به الرضاع من الشهادة ‏ 0056 شروط قبول شهادة المرأة 
الواحدة على الرضاع - 5857 - الشرط الأول: العدالة - ٥١٦۷‏ - الشرط الثاني : اليمين - 
۸ه الشرط الثالث : تفسير الشهادة - 8619 - إثبات الرضاعة بالإقرار - 087٠١‏ - أولاً : إقرار 
الزوجة بالرضاعة  ٠١۷١‏ - ثانياً: إقرار الزوجة بالرضاعة ‏ 08175 ثالثاً: الإقرار بحرمة الرضاع 
قبل النكاح ‏ “/اده ‏ الشك في الرضاع . 
الفرع الرابع : حكم تحريم الرضاع وإكرام المرضعة 

٤ه‏ - الجزئية بين الرضيع ومرضعته ‏ ه081 المرضعة أم والأم تحرم على ابنها - 
٥۷‏ - الام بالرضاعة تستحق الإكرام ‏ /الاهه ‏ إكرام النبي ية مرضعته حليمة السعدية - 
۸ - ومن إكرام النبي ا مرضعته 35 ۹ - إكرام النبي ع مرضعته ثويبة 35 Lo _ ODA:‏ 
يستحب إعطاؤه للمرضعة إكراما لها. 
المطلب الرابع : المحرمات باللعان 

١‏ _ المقصود باللعان - ٠٥۸۲‏ - النص الشرعي في اللعان  ٥١۸۳‏ - أثر اللعان في 
العلاقة الزوجية - 85هه ‏ هل ترتفع الحرمة إذا أكذب الزوج نفسه؟  ٠٠۸١‏ مذهب الحنابلة 
وموافقيهم - 0685 مذهب سعيد بن المسيب وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن - 08817 - الراجح 
في حرمة الملاعنة على زوجها. 
المبحث الثائى : المحرمات مؤقتاً 

4- تمهيد- ٥0۸٩4‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى سبعة مطالب: 


ممه 


المطلب الأول: الجمع بين المحارم 


- المقصدد بالجمع بين المحارم - 5694١‏ النصّ الشرعي في تحريم الجمع بين 
الأختين - 0841 يجوز نكاح أخت الزوجة بعد مفارقتها - 5697 لا يجوز الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها ‏ 584 الدليل الأول - 565946 - الدليل الثاني - 5545 - الدليل الثالث - 
۷ - الدليل الرابع - ٥۹۸‏ - الدلیل الخامس ۔ ٥۹۹۹‏ _ يكره الجمع بين العمة والخالة أو بين 
ayy‏ الجمع 5 ١‏ - جمع المحارم بنسب 
أو رضاع - ٠٦٠۲‏ - حكمة التحريم - ٠٠٠۳١‏ - لا يحرم الجمع بين ابنتي العم والخال - ٠٦٠٤‏ _ 
هل يكره الجمع بينهما؟ - 808 حالة من الجمع جائزة ‏ 5705 حكم عقد النكاح على من 
لا يجوز الجمع بينهما - 05٠1‏ - إن تزوج إحداهما بعد الأخرى فنكاح الأولى هو الصحيح - 
- وإن لم يعلم أي العقدين أسبق وجب التفريق بينهما ‏ 008 الجمع في حالات 
الطلاق  551١‏ - الحالة الأولى  551١‏ - الحالة الثانية  ٥٦١١‏ _ الحالة الثالثة . 


المطلب الثاني: الزواج بأكثر من أربع زوجات 

۳ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: تعدد الزوجات وحكمته 

٤ه‏ - النص الشرعي في إباحة التعدد - ٠٠٠١‏ - الراجح في مسألة الزواج بواحدة أو أكثر 
- 0517 - شروط إباحة تعدد الزوجات ‏ الشرط الأول : العدل  55117-‏ المقصود بالعدل كشرط 
للتعدد - ٩۱۸‏ - الشرط الثاني العدرة على ا  0519-‏ حكمة تعدد الزوجات  ٥٦۲١‏ _ 
أولاً : قد تكون الزوجة عقيمة - ٥۹۲١‏ _ ثانياً : : قد لا يكفي الرجل زوجة واحدة - ۲ ثالثاً: 
قد تكون المراه من أقارب الرجل - ۳ - رابعاً: قد تكون المرأة ة أرملة مات زوجها شهيداً - 
4- خامساً: ا عدد النساء تستوجب التعدد - ٥٦۲١‏ _ سادساً: التعدد سبيل لتوثيق 
الروابط - 85175 سابعاً : : في أعقاب الحروب يكثر عدد النساء ويقل الرجال» والتعدد يحل هذه 
المشكلة  ٥٦۲۷‏ _ ثامناً : : في التعدد كثرة النسل - 0578 اعتراض - 65778 دفع الاعتراض 
۰ - اعتراض آخر - 1 دفع هذا الاعتراض - 857 منع التعدد اعتداء على حرية 
المرأة - “617/7 - للمرأة أن تشترط عدم الزواج عليها - 6775 هل يشترط إذن القاضي لإباحة 


التعدد؟ - ۳١‏ - يجوز التعدد بدون إذن القاضي - o1۳‏ - الإجماع على عدم اشتراط إذن 
القاضي لإباحة التعدد. 


الفرع الثاني : حرمة ما زاد على أربع زوجات 

۷ _ تحريم ما زاد على أربع زوجات - 574 بطلان عقد الخامسة ‏ 0514 تزوج 
الخامسة في عدة طلاق إحدى زوجاته الأربع - 554٠‏ - الزواج بخامسة في حالة وفاة إحدى 
زوجاته الأربع . 
المطلب الثالث: تحريم نكاح زوجة الغير ومعتدته 

41 النصوص الشرعية ودلالاتها ‏ 55147 - أقوال الفقهاء ‏ 0514 حكمة تحريم زوجة 
الغير - 65414 - حكمة تحريم معتدة الغير - 5548 - استثناء من تحريم نكاح المعتدة ٥٦٤٦١‏ - 
حكم نكاح معتدلة الغير. 


۷ء - النصوص من القرآن الكريم - 81448 - تفسير هذه النصوص - 5144 - المراد 
بالتكاح في قوله تعالى : #حتى تنکح زوجا غيره# : الدخول بالزوجة ولیس مجرد العقد عليها 
٠٦٠١‏ - الدليل الأول 5561١‏ - الدليل الثاني 5567 - الدليل الثالث  ٥٠٠۴١‏ - الدليل 
اداه _ o04‏ 0 02 _ 6566 القول الدع وجوب 0 لاد 6565 
أن يكون 0 رغبة - e ٥٦٥۹‏ المطلقة ثلا إذا كانت ذمية  ٥٦٦٠‏ ع تشديد 
شروط إحلال المطلقة ثلاثاً لمطلقها. 


المطلب الخامس : عدم الدين السماوي 


°۱ _ تمهيد ‏ 0537 - النصوص من القرآن الكريم ‏ 05517 دلالة هذه النصوص - 
164 المراد بالمشركين وأهل الكتاب ‏ 5538 _ المقصود بالمشركين: أولا: القول الأول - 
1ه القول الثاني - ٥۹٦۷‏ - القول الراجح في المراد من «المشركين) - 8558 - ما يترتب 
على القول الراجح - 8514 - المراد بأهل الكتاب أولاً : قول الحنفية - ٥٩۷٠‏ - ثانياً: قول 
الحنابلة والشافعية - ٥٦۷١‏ - هل المجوس من أهل الكتاب؟ - 0377 هل الصابئون من أهل 
الكتاب؟ قول أبى حنيفة وصاحبيه - ٥٦۷۴‏ - قول ابن قدامة في الصابئين  ٥٩۷٤‏ - قول الحسن 
البصري والإمام مالك والأوزاعي في الصابئين - ٠٦۷١‏ - الراجح في المقصود بأهل الكتاب - 
- المشركة التي لا يجوز للمسلم نکاحھا ۔ ٥۹۷۷‏ ۔ أصناف المشركين - ٥۹۷۸‏ ۔ نکاح 
المرتدة - 51/4ه - حكمة تحريم نكاح المشركة - 858٠١‏ - سؤال وجوابه. 


0۱۰ 


المطلب السادس : نكاح الزانية 

١‏ تمهيد - 5587 نص القرآن الكريم في نكاح الزانية - 5548 دلالة الآية على 
تحريم نكاح الزانية - 55884 قول الفقهاء في تحريم نكاح الزانية - 60546 يشترط توبة الزانية 
لصحة نكاحها ‏ 55485 اختلاف الفقهاء في شرط توبة الزانية لصحة نكاحها   0541/‏ القول 
الراجح اشتراط توبة الزانية لصحة نكاحها ‏ 5588 - كيف تحصل توبة الزانية 0544 من سبل 
التعرف على توبة الزانية - 859٠١‏ هل يشترط توبة الزاني لصحة نكاحه  0791١‏ الصحيح 
اشتراط توبة الزاني لصحة نكاحه ‏ 05437 شرط انقضاء عدة الزانية لجواز نكاح وأقوال الفقهاء 
في هذا الشرط ‏ 514 أولاً: مذهب الحنفية - 0594 جواز نكاح الزانية الحامل بمن زنى 
بها وحملت منه ‏ 8586 _ ثانيا: مذهب الشافعية - 5595 _ ثالثا: مذهب المالكية  ٦۹۷‏ - 
رابعاً: مذهب الظاهرية - 6194 خامساً: مذهب الحنابلة - 0588 سادساً: مذهب الجعفرية 
67٠١ -‏ القول الراجح - 01٠١0١‏ إذا وجد الشرطان فهل من خلاف في نكاح الزانية  ٥۷٠۲‏ - 
الراجح حل نكاحها بعد توبتها وانقضاء عدتها   017٠١*‏ لا ينفسخ النكاح بزنى أحد الزوجين 
۷٠٤ -‏ - الحجة لعدم انفساخ النكاح بزنى أحد الزوجين  ٠۷٠١‏ - استحباب مفارقة الزوجة 
إذا زنت - 617١5‏ استبراء الزوجة قبل وطئها إذا زنت. 
المطلب السابع : النص الشرعي المتعلق بتكاح الإماء 

۷ -_ هل يمتنع نكاح الأمة لرقها؟ - 0708 النص الشرعي المتعلق بنكاح الإماء - 
8- تفسير الآية الكريمة  61/٠١‏ خلاصة أحكام الآية  01/1١‏ شروط نكاح الأمة - 
5 هل يجوز نكاح الأمة عند تخلف الشرطين : عدم الطول وخوف العنت - 61/١‏ مفهوم 
الطول عند الحنفية وما يترتب عليه - 01/١4‏ - القدرة على نكاح الحرة لا يمنع من نكاح الأمة 
عند الحنفية - 6 _ مفهوم الطول عند الجمهور وما يترتب عليه - 81/15 - أدلة الجمهور - 
۷ - أدلة الحنفية - ٥۷١۸‏ - هل يشترط في القدرة على نكاح الحرة أن تكون مسلمة؟ - 
8 - هل يجوز نكاح الأمة الكتابية؟ عند الجمهور: لا يجوز لأن الشرط إسلام الأمة لصحة 
نكاحها  ٥۷۲١‏ _ عند الحنفية : يجوز نكاح الأمة الكتابية . 


الفصل الخامس : الكفاءة في الزواج 
۲١‏ - المقصود بالكفاءة :69705 هل الكفاءة معتبرة في الزواح؟ - ۷۳ _ الكماءة غير 


معتبرة في الزواج عند بعض الفقهاء - ٥۷۲٤‏ - أدلة عدم اعتبار الكفاءة في الزواج - ٥۷۲١‏ - 
أدلة اعتبار الكفاءة في الزواج - ٥۷۲١‏ _ مناقشة أدلة عدم اعتبار الكفاءة  ٥۷۲۷‏ _ مناقشة اعتبار 


ااه 


الكفاءة ‏ 01/78 القول الراجح في شرط الكفاءة واعتبارها ‏ ۷۲۹ - من تعتّبر له الكفاءة؟ - 
.“لاه الكفاءة حق للمرأة ولأوليائها  ٥۷۳١‏ - وقت اعتبار الكفاءة عند إنشاء عقد النكاح ولا 
يشترط دوامها عند الحنفية - ٥۷۳۲‏ - دوام الكفاءة شرط عند الحنابلة ‏ #“/اه ‏ التقرير بالكفاءة 
ع ”لاه ما تعتبر فيه الكفاءة - ٥۷۴١‏ - شرح خصال الكفاءة: أول: الدين  ٥۷۳١‏ - رأي 
محمد بن الحسن في الكفاءة بالدين  ٥۷۳۷‏ - والراجح اعتبار الدين أي التقوى 0 من 
خصال الكفاءة ‏ ۷۴۸ - ثانياً : النسب من خصال الكفاءة  ٥۷۴۳۹‏ - اختلاف الرواية عند أحمد 
في اعتبار النسب في الكفاءة  1/4٠‏ - الراجح اعتبار النسب في الكفاءة - ٥۷٤١‏ - ولكن أرجح 
أن شرف العلم فوق النسب - ؟4لاه ‏ ثالثاً: الحرية  ٥۷٤٤  لاملا - ۷٤۳‏ - كفاءة الصبي 
المالية _ ۷ - خحامساً: الحرفة  ٥۷٤١‏ - السلامة من العيوب ‏ مذهب الشافعية  ٥۷٤۷‏ - 
مذهب الحنابلة - ٥۷٤۸‏ - الجمال ليس من نحصال الكفاءة - ٥۷٤۹‏ - حكمة اعتبار الكفاءة في 
الزواج - ٠هلاه ‏ إذا رضي أولياء المرأة ورضيت هي بالزوج غير الكفء فالزواج صحيح لازم 
ولا حق لاعتراض الغير عليه. 


الفصل السادس : الولاية في الزواج 

- تقسيمات الولاية‎ _ ٥۷۳ تمهيد - 0181 - تعريف الولاية في الاصطلاح‎ _- ١ 
منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث:‎ 4 
المبحث الأول: أسباب ولاية التزويج‎ 

6 . نخمسة أسياب لولاية التزويج - ٠۷١١‏ - ولا : : القرابة  ٠۷٥۷‏ - ثانا : الملك - 
هلاه ثالعا : ا _ 0۷04 _ ولاء العتاقة _ ٥۷٦٠١‏ - ولاء الموالاة - 0۷٦١‏ - رابعاً : الإمامة 
_ 59لاه ‏ خامساً: الوصية ‏ أقوال الفقهاء فيها - 07/57 - القول الأول - 8754 - القول الثاني 
والثالث  ٥۷٦٠١‏ - القول الرابع ٥۷٦٦‏ _ القول الخامس. 
المبحث الثاني : أنواع ولاية التزويج 

۷ _ أولاً : ولاية الإجبار - ۸ - ثانياً: ولاية الندب والاستحباب - ٥۷۹٩‏ - ثالثا : 
ولاية الشركة . 

المبحث الثالث: الولى 


«لالاه ‏ تمهيد ‏ ١لا/اه ‏ منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب: 


1۲ 


المطلب الأول: شروط الولي 

الالاه ‏ أولاً: العقل ‏ #لالاه ‏ ثانياً: البلوغ - 07174 ثالثاً: الحرية - ٠۷۷١‏ _ رابعاً: 
اتحاد الدين - 017975 لا ولاية لمسلم على غير المسلم ‏ /الالاه ‏ تثبت ولاية التزويج بين 
الكفار - 0/7/4 - لا ولاية لمرتد على أحد ‏ 61/74 خامساً: العدالة - 0178٠0‏ العدالة في 
مذهب الحنابلة - ٥۷۸١‏ _ اكتفاء الحنابلة بالعدالة الظاهرة ‏ 01/87 العدالة عند الحنفية ليست 
شرطأ في الولي - ۷۸ - سادساً: الذكورة - 01/84 تجوز ولاية النساء في التزويج عند الحنفية 
عند عدم العصبات ‏ 88/اه داإشابعا : : الرشد - ۷۸٩‏ - لا يشترط في الولي ارو النطق . 


المطلب الثاني : حقوق الولي 

۷ - حقوق الولي مقررة لمصلحته ومصلحة المولى عليه - ٥۷۸۸‏ - ما تظهر به مصلحة 
الولي بتقرير حقوق الولاية له 01744 من حق الولي اختيار الكفؤ من تحت ولايته. 
المطلب الثالث: واجبات الولي 

۰ - تمهيد - 01/41 منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع : 


الفرع الأول: تزويج الولي موليته بالمرضي ديئاً وخلقاً 
4۲ - إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه - o4‏ - من حكمة قبول المرضي دينا 
وخلقاً - 44لاه ‏ عرض الولي موليته على أهل الخير والصلاح . 


الفرع الثاني : اختيار الولي لموليته حسن الخلقة 

6 حسن الخلقة مطلوب ‏ 017/45 التقارب في السن بين الزوجين - ٥۷۹۷‏ _ ما 
يستخلص من أقوال الفقهاء في حسن الخلقة والتقارب في السن. 
الفرع الثالث: إسراع الولي في تزويج موليته إذا بلغت 

۷ - الإسراع في تزويج الفتاة صيانة لها - 0194 السنة النبوية تأمر بالإسراع في 
تزويج من لا زوج لها - 01749 تفسير الحديث برواية الحاكم - 58٠٠١‏ - إثم الولي إذا أخر زواج 


موليته - 080١‏ - أضرار تأخير زواج الفتاة - 58٠7‏ قول عمربن الخطاب في تأخير تزويج 
الأرلاد. 


o1۳ 


الفرع الرابع : امتناع الولي عن عضل موليته 

۴ - العضل في اللغة  68١ ٤‏ المقصود بعضل الولي في اصطلاح الفقهاء ‏ 080 - 
ما يستفاد من أقوال الفقهاء في عضل الولي ‏ 5/05 من صور عضل الولي - 0801 - من عضل 
الولي منع موليته من الرجوع إلى مطلقها. 


المطلب الرابع : ترتيب الأولياء عند تعددهم ۰ 

۸ _ المقصود بترتيب الأولياء - ۸٠۹‏ - (أ) عند الحنفيةء ويكون ترتيبهم 1 أولا: 
العصبة النسبية - 0881٠١‏ - الترجيح بين العصبة عند تعددهم - أالمه - ثانياً: : العصبة السببية - 
۲ _ ثالثاً: الأقارب غير العصبات - ۱۳ ۔ رابعاً: مولى الموالاة - 4 خامساً : 
السلطان  ٥۸٠١‏ - (ب) مذهب المالكية - ٥۸١١‏ - ولاية الكافل - ٥۸١۷‏ - إن لم يوجد ولي 
ولا كافل فالولاية للقاضي - ۸1۸ - إن لم يوجد ولي ولا كافل ولا قاضي فولاية تزويجها لواحد 
من عامة المسلمين بإذنها - 54819 (ج) مذهب الشافعية, الولاية للعصبة النسبية حسب 
الأولوية في الاستحقاق  ۸۲١‏ - فإن لم توجد العصبة النسبية فالولاية لمولى العتاقة - 0۸۲١‏ - 

إن لم يوجد المعتق وعصبته فالولاية للسلطان أو نائبه - ٥۸۲۲‏ - (د) مذهب الحنابلة وللأولياء 
عندهم ترتيب خاص حسب الأولوية في الاستحقاق - ٥۸۲۴‏ - أول : العصبة النسبية - 085785 - 
ولا ولاية لغير العصبات النسبية من الأقارب ۸۲١‏ _ ثانياً: العصبة السببية - ۲۹ - ثالقاً: 
السلطان  ٥۸۲۷‏ - إن لم يوجد أحدٌ من ذكروا - ۸۲۸ - لا ولاية للملتقط على اللقيط - 
4۹4 - (ه) مذهب الظاهرية  6417٠‏ (و) مذهب الزيدية : أولاً: العصبة النسبية - ٥۸۳١‏ - 

لا ولاية للأقارب من ذوي الأرحام _ ۳۲ - ثانياً: العصبة السببية _ #سيره ‏ ثالعا : الوصي - 
28 - رابعا: الإمام ه87ه ‏ الوكيل ومن صلح من المسلمين - 085 (ز) مذهب 
الجعفرية . 


المطلب الخامس : تساوي الأولياء في استحقاق الولاية 
۷ _ المقصود بهذا التساوي, ومن يستحق الولاية عند حصوله - ۸۳۸ - القول الأول: 
بقاء حت الولاية كاملا لكل ولي - ٥۸۳۹‏ - القول الثاني : القرعة بين المتساوين عند التنازع - 
- استثناء من إجراء القرعة - 084١‏ - القول الثالث: الرجوع إلى رأي القاضي - ۸٤۲‏ - 
تعدد عقود النكاح يبرمها الأولياء» وأي' عقد هو المعتبر ‏ 0847 - النصوص الشرعية في المسألة 
844ه - أقوال الفقاء ء في المسألة. 


o 


المطلب السادس : ولاية الولي الأبعد مع وجود الأقرب 

: تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع‎ - ٥ 
الفرع الأول: فقد بعض شروط الولاية في الولي الأقرب‎ 

٩‏ - المقصود بفقد شروط الولاية - ٥۸٤۷‏ - أثر فقد شروط الولاية - ۸٤۸‏ - شروط 
الولاية التي يمكن فقدها ‏ 5849 - أولاً: فقد العقل  ٠۸٠١‏ ثانياً: الفسق  ٠۸١١‏ _ ثالثاً: 
اختلاف الدين - 58087 - ارتداد الولي المسلم ‏ 86 رابعاً: عدم الرشد ‏ 0884 إحرام 
الفرع الثاني: غيبة الولي الأقرب 

0 _ أولا: مذهب الحنفية - 6865 - اختلاف الحنفية في مدة غيبة الولي الأقرب - 
اهمه ثانياً : مذهب الشافعية -مممه - هل يعتبر الولي السجين كالغائب؟ _- ةممه للقاضي 
أن يزوج مولية المفقود - ۰ ثالث : : مذهب الحنابلة - 0851 - الغيبة المنقطعة عند الحنابلة 


OA"! -‏ _ رابعاً: مذهب المالكية - كمه خامسا: مذهب الزيدية  ٥۸٦٤‏ - الراجح 
الأقوال . 


الفرع الثالث: عضل الولي الأقرب موليته 


66 المقصود بعضل الولي - 0857 لمن تكون الولاية عند عضل الولي الأقرب؟ 
ألا : مذهب الحنابلة  ٥۸٦۷‏ ۔ ثانياً : مذهب الشافعية - حكمه ‏ ثالاً: مذهب الحنفية - 


4 المسألة خلافية عند الحنفية - ٥۸۷١‏ - رابعاً: مذهب المالكية - ۸۷١‏ _ خامساً: 
مذهب الزيدية - ٥۸۷۲‏ _ مذهب الجعفرية - ۸۷۳ - القول الراجح 
المبحث الرابع : المولى عليهم 
6٤‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الولاية على الصغار 
٥‏ - تمهيد - 08175 - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع . 
الفرع الأول: هل تثبت ولاية التزويج على الصغار؟ 
۷ _ ثلاثة أقوال في المسألة ‏ 817/8 القول الأول وأدلته - 6817/4 القول الثاني وأدلته 


هاه 


۸۸٠‏ - لا ولاية على الصغير في تزويجه - 584١‏ - القول الثالث وأدلته - 5847 -- الدليل 
الأول 8ه ب - الدليل الثاني ۸۸٤‏ - ج- الدليل الثالث ‏ 5886 - القول الراجح قول 
الجمهور وضعف قول من منع ولاية التزويج على الصغار ‏ 885 - الدليل الأول على ضعف 
القول المخالف للجمهور ‏ 584107 - الدليل الثاني على ضعف القول المخالف لقول الجمهور 
- 884ه - الدليل الثالث على ضعف القول المخالف للجمهور ‏ ۸۸۹4ء - الدليل الرابع على 
ضعف القول المخالف للجمهور - ٥۸۹۰‏ - الأولى عدم تزويج Dm‏ 
هل يشترط في الصغيرة ة أن تكون بكرا؟ - 58437 - القول الأول: ب يشترط أن تكون بكرا 5841 - 
القول الثاني : : لا يشترط أن تكون بكرا - 0844 - حجة القول الثاني 5846 القول الراجح 

- 5445 الولاية على الصغيرة التي لها تسع سنوات - 08417 في مذهب الحنابلة : لا يجوز 
تزویج ابنة تسع سنين بغير إذنها - 0894 - القول الراجح ۸۹4 _ علامات البلوغ في مذهب 
الحنابلة . 


الفرع الثاني : نوع الولاية على الصغار وبيان مستحقيها 

0۹۰ - الولاية على الصغار ولاية إجبار ‏ 0401 - المستحقون ولاية الإجبار على الصغار 
؟ءوه - أولا : : مذهب الحنابلة  ٥۹۰۴۳‏ ثانياً: مذهب الشافعية  ٠ ٤‏ ۰ _ ثالث : مذهب 
المالكية  ٠۹٠١‏ - قول المالكية بالنسبة للولاية على الصغير 4ه ولاية الإجبار بتزويج 
الصغيرة مقيدة بعدم الإضرار بها ¥ رابعاً: مذهب الحنفية  ٥۹۰۸‏ نخامساً : مذهب 
الظاهرية  ٥۹۰٩‏ سادساً: : مذهب الزيدية - ٥۹۱۰‏ ااا : مذهب الجعفرية  691١1١‏ أدلة 
الأقوال: أولاً : : أدلة تزويج الأب ابنته ال ا ثانياً: أدلة ولاية الجدّ  ٥۹۱۴۳‏ - الرد 
على مانعي ولاية الجد ‏ 5514 - ثالثا : : أدلة قصر الولاية للأب والجد 416ه ‏ رابعاً: أدلة 
من جعل الولاية لسائر العصبات والقرابات 15ؤه - رابعاً: أدلة ولاية وصي الأب 59117 - 
خامساً: أدلة ولاية للسلطان e‏ الراجح : أولاً : ولاية الإجبار في تزويج الصغيرة 
تثبت للأب فقط _ وثانياً: تعبت للأب فقط ولاية تزويج الصغير ‏ 84194 وأرجح على وجه 
الاستحسان أن لا يزوج الاب ابنته الصغيرة حتى تبلغ 047١‏ وأرجح على وجه التفضيل 
والاستحباب أن لا يزوج الأب ابنه الصغير حتى يبلغ - 6471١‏ - ما رجحناه للأب على وجه 
الاستحباب لا يعني سلب الولاية منه. 


الفرع الثالث: خيار البلوغ للصغار ولزوم عقود أنكحتهم 
6 تمهيد _ 917 أولاً: مذهب الشافعية  ٥۹۲١‏ - قول الشافعي بالنسبة للصة 
: قول الشافعي بالنسبة للصغير 


°۱٩ 


- 576 - ما يترتب على تقصير الولي - 5477 - خيار البلوغ للصغيرة - 0477 - ثانياً: مذهب 
الحنابلة (أ) ak‏ تبحا ولا جه بعغيب دي ]هيدب )رادا زوع «الواى .فوته يقير 

- ۹۲۹ (ج) للأب خاصة تزويج بنيه الصغار  897٠‏ ثالثا: مذهب المالكية ‏ 
١‏ - رابعاً: مذهب الحنفية : (أ) إذا كان الولي هو الأب أو الجد ولم يعرف بسوء الاختيار 
وزوجا الصغير أو الصغيرة  ٥۹4۳۲‏ - (ب) وإن عرف الأب أو الجد بسو الاختيار وزوجا الصغير 
أو الصغيرة ‏ 0977 (ج) وإن زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب والجدّ ‏ 59174 (د) إذا كان 
القاضي هو الولي في تزويج الصغار - 0970 شروط استعمال حق الخيار للصغار عند الحنفية 
- 0915 خيار البلوغ للصغيرة يسقط بسكوتها بعد بلوغها وعلمها بالتكاح  ٥۹۳۷‏ - خيار البلوغ 
للصغيرة المدخول بها قبل البلوغ لا يسقط بمجرد السكوت بل لا بد من الرضا الصريح بالنكاح 
- 4۳۸ - وبالنسبة للصغير لا يسقط خياره بمجرد سكوته ذا بلغ وقد علم بالنكاح بل لا بد من 
تصريحه بالرضا به - 0978 الشرط الثاني لاستعمال خيار البلوغ للصغين والضغيرة - ۰ - 
خيار الصغيرة ة لعلة في الزوج - EE ٥۹٤١‏ مذهب الظاهرية  ٥۹٤۲‏ - سادساً: مذهب 
الجعفرية : (أ) - إذا ولي الأب أو الجد نكاح الصغيرة أو الصغيرة - ٥۹٤۳‏ - (ب) - إذا كان الأب 
أو الولي معروفاً بسوء الاختيار - ٥۹٤٤‏ - (ج) - إذا كان ولي نكاح الصغير أو الصغيرة غير الأب 
والجد  ٥۹٤١‏ _ للصغير أو الصغيرة فسخ النكاح بعد بلوغهما إذا زوجهما غير الأب والجدّ - 
۹47 0 - شروط استعمال الصغير البكر خيار الفسخ - 0441 متى يبطل خيار الصغيرة 
إذا بلغت ثيباً؟ - 4٤۸‏ - الراجح من الأقوال. 


المطلب الثاني : الولاية على المجانين 
۹ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: نوع الولاية على تزويج المجانين وبيان مستحقيها 

٠١‏ - أولاً: مذهب الشافعية - ٥۹١١‏ - على الأب أو الجدّ تزويج المجنون أو المجنونة 
إذا احتاجا إلى الزواج - 0468 غير الأب والجدٌ لا يملك تزويج المجانين ‏ 5404 - لا يزوج 
من جنونه متقطع حتى يفيق ويأذن - 00 _ثانياً: : مذهب الحنابلة ‏ 965ه ‏ للأب ولاية إجبار 
على تزويج اينه الميجتون البالغ - لاهؤه ‏ القاضي يزوج المجنون البالغ إن لم يكن له أب ولا 
وصي - JÛ _ e40۸‏ : مذهب الحنفية - 0459 - الولي في تزويج الجر والمتعلونة تميق 
الولاية من العصبات النسبية والسببية وسائر الأقارب على الترتيب السابق ‏ 8450 رابعاً: مذهب 
المالكية - 8451 - وأما تزويج المجنون فالظاهر أن للأب ولاية تزويجه ‏ 0457 - خامساً: 


/ااهم 


مذهب الجعفرية ‏ 8457 - القول الراجح . 
الفرع الثاني : خيار المحانين عند بلوغهم » ولزوم أنكحتهم 

٤‏ - تمهيد ‏ 0456 - أولاً: مذهب الحنفية ‏ 0455 وإذا كان الولي في أنكحتهم 
غير الابن والأب والجد فلهم الخيار ‏ 04517 - ثانياً: المذاهب الأخرى. 
المطلب الثالث : الولاية على تزويج البالغة العاقلة 

4- تمهيد ‏ 09459 منهج البحث: تقسيم المطلب إلى أربعة فروع: 
الفرع الأول: تعريف البالغة العاقلة 

۰ - تعريف البالغة - 091/١‏ علامات البلوغ ‏ 0910/7 (أ) الحيض - 091 (ب) 
الاحتلام - ۷٤‏ - (ج) الحبل  ۹۷١‏ - هل نبات الشعر من علامات البلوغ؟ ‏ مذهب 
الحنابلة ومذهب الشافعية ‏ 091/5 مذهب المالكية ‏ ل/الا8ه ‏ مذهب الجعفرية - 0891/8 
مذهب الحنفية  ۹۷١‏ - سن البلوغ - ۹۸١‏ - أقوال الفقهاء في سن البلوغ: أولاً: عند 
الحنفية - 0944١‏ - ثانياً: عند الحنابلة والشافعية - ٥۹۸۲‏ - ثالثاً: عند المالكية  ٥۹۸۴۳‏ - رابعاً: 
عند الجعفرية ‏ 8884 - أدلة سن البلوغ حمس عشر سنة ‏ 0486 - الأدلة لأبي حنيفة على 
قوله في سن البلوغ - 5485 - القول الراجح في سن البلوغ ‏ ۹۸۷ - ادعاء البلوغ - 0988 - 
تعريف العاقلة - 5484 المقصود بالعاقلة في بحثنا. 


الفرع الثاني : المقصود بالبكر والثيب 

۰ -_ أولاً: البكر ‏ 0441 - من زالت بكارتها بغير وطء ‏ 84947 - الوطء في الدبر 
والمباشرة فيما دون الفرج 5197 - الموطوءة بالزنى : عند المالكية هي في حكم البكر - 
464- مذهب أبي حنيفة وصاحبيه والحنابلة والشافعية في هذه المسألة - 04960 مذهب 
الجعفرية فى هذه المسألة - 8995 من خلقت بغير بكارة ‏ 44۷ - ثانياً: المقصود بالثيب 
ههه | مدهت الح هوه ودنام المالكة ‏ 64 جد مدهب الا 


5001 - مذهب الشافعية. 
الفرع الثالث: تزويج البالغة العاقلة البكر 
۴ -_ أولاً: مذهب الحنفية: لا ولاية إجبار على البالغة العاقلة البكر  ٠٠٠۳‏ - للبالغة 
العاقلة البكر تزويج نفسها  ٠٠٠٤‏ - للولي حق الاعتراض على زواجها بغير كفؤ أو بأقل من 
۱۸ 


مهر المثل - ٠٠٠١‏ - أدلة الحنفية - الدليل الأول - 7007 - الدليل الثاني ٠٠٠۷‏ - الدليل 
الثالث - ٠٠٠۸‏ - الدليل الرابع - 5004 - ولاية الندب والاستحباب على البالغة العاقلة البكر 
٠٠٠١ -‏ - الولي يستأذنها في تزويجها  50١١‏ - كيفية الاستئذان وما يذكر فيه 501١7‏ ما يعتبر 
إذنا للولي بتزويجها - ٠٠٠۴‏ - حكم تزويج الولي بغير إذن البالغة - 5014 رضا المرأة بالزواج 
بعد رفضها. 
ثانياً : مذهب الشافعية 

6لا تزوج المرأة نفسها ‏ 5015 - الأدلة على أن المرأة لا تزوج نفسها  ٠۰۱۷‏ 
استثناء للحاجة - 501١8‏ للأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة ‏ 5019 شروط تزويج الأب 
ابنته البالغة العاقلة البكر  5٠07١‏ طبيعة هذه الشروط  50171١‏ استحباب اسكذانها ‏ 5077 - 
الجدّ كالأب عند عدمه ‏ 50177 حكم تزويج المرأة نفسها ‏ 5074 - إلزام الولي المجبر باختيار 
موليته - ٠٠٠١‏ - تزويج غير الأب والجد البالغة العاقلة البكر - 507 - استئذان الولى غير 
المجبر - 1٠۲۷‏ - هل يشترط ذكر الزوج في الاستئذان؟ ‏ 5078 دلالة بعض العبارات في 
الاستئذان. 
ثالثاً: مذهب الحنابلة 

64 - لا تزوج المرأة نفسها ‏ 7070 حكم تزويج المرأة نفسها ‏ 7071 هل للأب 
ولاية الإجبار  ٠٠۳١۲‏ - الحجة للرواية الأولى في مذهب الحنابلة  +٠08‏ الحجة للرواية 
الثانية فى مذهب الحنابلة ‏ "507 - فقهاء الحنابلة المتأخرون أخذوا بالرواية الأولى  ٠٠۳٠‏ - 
استئذان الأب ابنته وأمها في تزويجها - 5075 - ما يذكر في الاستئذان  1٠۳۷‏ - من يقوم 
بالاستئذان؟ -508 - ما يكون به الإذن إذا استأذنها الأب - 5078 لوصي الأب ولاية الإجبار 
- 86040 ليس لغير الأب ووصيه ولاية الإجبار - ١‏ - إلزام الولي المجبر باختيار ابنته _ 
5 التزويج من قبل غير الأب ووصيه - 5١4‏ - الولي غير المجبر يستأذن البالغة البكر - 
٤‏ - عضل الولي . 
رابعاً: مذهب المالكية 

٥‏ لا تزوج المرأة نفسها - 5045 - للأب ولاية الإجبار  ٠٠٤١‏ - لوصي الأب ولاية 
إجبار - 48 ٠١‏ - ولاية غير الأب ووصيه - 5048 - متى يصير الولي غير المجبر مجبراً؟ 


خامناً: مذهب الظاهرية 


6ه 


٠‏ _ يجب استئذان البالغة البكر  ٠٠٠۲  ةلدألا - ٠٠٠١١‏ - البالغة البكر تأذن 
بسكوتها . 
سادساً: مذهب الزيدية : 

506 - المرأة لا تزوج نفسها - 5084 - الولي يستأذن البالغة البكر في تزويجها. 
سابعاً: مذهب الجعفرية 

هه ٠‏ لا ولاية إجبار على البكر الرشيدة ولها أن تزوج نفسها ‏ 50685 ما استقر عليه 
فقهاء الجعفرية المتأخرون  ٠٠١۷‏ - تزويج الولي البالغة بدون إذنها 5064 كيفية الاستعذان 
واللإذن - ٠٠٥4‏ - القول الراجح في تزويج البالغة البكر  505٠0‏ - أولاً: الأدلة على أن الولي 
لا يزوجها إلا بإذنها - ٠٠٦١‏ - ثانياً: الأدلة على أن تزويج الولي البالغة البكر بدون إذنها مفسوخ 
إلا أن تجيز ‏ 5057 - دلالة الأحاديث على ما رجحناه  ٠٠٦۳‏ - ثالث : الأدلة على بطلان تزويج 
٠٠٦٦ -‏ - ما جاء في تفسير القرطبي - ٦٨٦۷‏ - قول الإمام الشافعي - 5058 - الدليل الثاني 
5059 - الدليل الثالث  5037٠١‏ - الدليل الرابع - 5017/1 رابعا: الأدلة على جواز إنشاء البالغة 
البكر عقد نكاحها بنفسها بإذن وليها - 5077 - الدليل الأول 50377 - الرد على الشوكاني - 
84 الدليل الثاني ٠٠۷١‏ - ومما يقوي ترجيحنا قول الإمام أحمد ‏ 507/5 - قول ابن قدامة 
في تعليقه على المنقول عن الإمام أحمد ‏ //5037 - الرد على ابن قدامة ‏ 5017/8 - الإذن المعتبر 
من الولي لتزويج المرأة نفسها - 5017/8 - مراجعة القاضي عند عضل الولي . 

- 5457 - ليس لأحد ولاية إجبار على الثيب‎ 508١  ةفيرشلا الأحاديث النبوية‎ - ٠١ 
رضا الثيب شرط لصحة تزويجها من قبل وليها - 5087 - إذن الثيب أو أمرها يجب أن يكون‎ 
- "5١85 - صريحاً - 5084 - الولي يزوج الثيب بدون رضاها - 50486 - إجازة النكاس بعد وقوعه‎ 
ما أميل إلى ترجيحه 504817 - هل يجوز للثيب أن تزوج نفسها ولو كره الولي؟ - 5088 مذهب‎ 
خلاصة الأقوال في تزويج‎ 504٠  ةيرفعجلا الظاهرية فى هذه المسألة - 5084 مذهب‎ 
الراجح في تزويج الثيب.‎ 5091١ - الثيب نفسها بنفسها‎ 

ا لمطلب الرابع : الولاية على تزويج السفيه 
۲ -_ تعريف السفه والسفيه - 50917 السفه في الاصطلاح الفقهي - 50185 - الحجر 
o۰‏ 


على السفيه والولاية عليه 5048 - زواج السفيه وإذن الولي فيه 7045 - أولاً : مذهب الحنفية 
- ۹۷ - ثانياً: مذهب الحنابلة - 75044 - ثالثاً: مذهب الظاهرية - 5049 رابعاً: مذهب 
المالكية ‏ ۰ _ خامساً: مذهب الزيدية - 0 سادساً: مذهب الجعفرية  ٦1١۲‏ _ 
سايعا: مذهب الشافعية - ٠٠٠۴١‏ - تعقيب على أقوال الشافعية - ٠٠١٤‏ - الراجح من أقوال 
الان 


المطلب الخامس: الولاية على تزويج الرقيق 
6 تمهيل ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين : 


الفرع الأول: الولاية على تزويج العبيد 

5 .لا بد من إذن المالك لعبده بالزواج - ٠٠١۷‏ - أقوال الفقهاء في بطلان نكاح العبد 
بدون إذن مالكه ‏ أولا: مذهب الحنابلة - 5١١8‏ - ثانيا: مذهب الشافعية  51١9‏ _ الا : 
مذهب المالكية  ٩٠٠١‏ - رابعاً: مذهب الحنفية - 5111 - خامساً: مذهب الظاهرية 5117 - 
سادسا: مذهب الجعفرية ‏ 511- القول الراجح - 5114 - من يتولى عقد نكاح العبد - 
6. حدود إذن السيد بعده بالنكاح - 5١١5‏ للسيد أن يعين لعبده المهر أو يطلقه - ٦١١۷‏ - 
المهر والنفقة على السيد مالك العبد  511١4‏ حق الزوجة وحق السيد (المالك) على العبد 
٩۹۹ -‏ - هل للسيد إجبار عبده البالغ على الزواج؟ - ۰ - هل على السيد تزويج عبده 
إذا طلبه؟ - 11۲١‏ - الراجح تزويج العبد إذا طلب الزواج - 5177 - يحرم على العبد تزوج 
سيدته (مالکته) . 


الفرع الثاني : الولاية على تزويج الإماء 

۴ - المالك يزوج أمته بدون إذنها ‏ 5174 - ليس للمالك أن يزوج أمته بمعيب - 
6- نكاح الأمة بدون إذن سيدها - 51١76‏ مذهب المالكية  ٩1۲۷‏ - الأمة تطلب من 
سيدها تزويجها - ٩1۲۸‏ - تفصيل ابن قدامة لهذه المسألة - 5179 - القول الراجح  ٠١۳١‏ - 
أولاد الرقيقة «الأمة» رقيق إلا إذا اعتقد الزوج حريتها - 51١71‏ تزوج الأمة بعد عتقها  ٦1۳١‏ - 
من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها  51١‏ الخيار للأمة إذا أعتقت وهى زوجة عبدء وبهذا 
جاءت السنة النبوية - ٩۱١١‏ - الحديث الأول 5176 - الحديث الثانى - ۹ _ الحديث 
الثالث ‏ 1۱۳۷ - الحديث الرابع - 518 - دلالة هذه الأحاديث 0 إذا أعتقت الأمة 
وا ارا رای الھور ثانا : الرأي الآخر ‏ والقول الراجح . 


o۱ 


الفصل السابع : الوكالة في الزواج 

- تعريف الوكالة بصورة عامة  5١41‏ - الوكالة نوع من الولاية - 5١147‏ - مشروعية 
الوكالة في الزواج  5١57‏ - ما يشترط في الموكل فيه - 5١45‏ - النكاح يقبل الوكالة - ٠٠٤١‏ - 
القاعدة فيمن يملك التوكيل - 5١457‏ من يملك التوكيل في النكاح؟ - 5151 - أولاً : توكيل 
الرجل البالغ العاقل 5١44‏ - ثانياً: توكيل المرأة البالغة العاقلة غيرها وأقوال الفقهاء - 5149 - 
مذهب الحنابلة في هذه المسألة  “٠٥١‏ مذهب الشافعية - 51١61١‏ مذهب المالكية - 
۲ _ مذهب الحنفية - 5١67‏ - مذهب الجعفرية  "١84‏ _ ثالقا : توكيل الولي غيره في 
الترويج (أ) مذهب الحنابلة - ٠٠٠١‏ - (ب) مذهب الشافعية: أولاً: بالنسبة للولي المجبر - 
5 ثانيا: بالنسبة للولي غير المجبر - 1١۷‏ - (ج) مذهب المالكية ‏ 51894 - (د) مذهب 
الحنفية - ٠٠١۹‏ - شروط الوكيل في الوكالة بصورة عامة  5١١‏ شروط الوكيل في النكاح - 
-0١‏ توكيل الصغير في النكاح  5١157‏ - هل يجوز أن تكون المرأة وكيلة في النكاح؟ - أ - 
مذهب الشافعية ‏ 51517 ب - مذهب الحنابلة - 5158 ج- مذهب الحنفية - 51568 - 
الوكالة في نكاح المحرم أو المحرمة - ٦۱١١‏ - صيغة الوكالة في النكاح - ٩1٦۷‏ - يجوز أن 
يكون التوكيل مطلقاً ومقيداً - 111A‏ - شرط نفاذ تصرف الوكيل في النكاح على موكله - ٦۹‏ - 
أمثلة لنفاذ تصرف الوكيل وعدم نفاذه  11۷١‏ - وكلها أن تزوجه فزوجته نفسها - 51١1/١‏ - وكله 
أن يزوجه دون تعيين ولا تقييد - 511/7 - تزويج الوكيل موكلته من نفسه - IVT‏ - تزويج الولي 
موليته من نفسه وأقوال الفقهاء في هذه المسألة 51174 أولاً : مذهب الحنفية - 511076 - ثانيا : 
مذهب الشافعية - 1۷١‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة . 


o۲ 


